
ة ذ الوصي ي ف ن ل ت ب داء الحج ق ة والدهم وحكم أ وا وصي ذ ف 201975 - لم ين

ال السؤ

ة من تركته صدق ه : أن يكون ث ت ة لورث ارات تساوي 100مليون ، وترك وصي لف عق ات ، وخ ن لف 3 أولاد ، و4 ب تي ، وخ وج ى والد ز توف

ها لم ن لا إ هود ، إ ان من الش ن ها اث هد علي ة ، وش وب ة مكت م من أن الوصي الرغ ة ، ب الوصي وا ب رف ة لم يعت لا أن الورث د ، إ روع ماء أو مسج ي مش ف

ها ، وهي لم ي ب ته عن أ ي ورث وز أن تحج من المال الذ لك . هل يج صوص ذ لة بخ تي تريد الحج .ولي أسئ وج ي المحكمة . الآن ز ق ف توث

م ؟ ث ها إ ها ، وهل علي ا علي ا دين ر هذ ب ة . وهل يعت ذ الوصي ي ف ن ت م ب ق ت

صلة ة المف اب الإج

راج خ م إ راج الديون , ث خ مهم إ لك يلز عد ذ م ب ه من التركة , ث ن ي ه وتكف ز هي تج وا ب دؤ ه أن يب ت ب على ورث الواج ا مات الميت وترك مالاً ف ذ إ ف

لك يد ذ ه ق رعه لهم ، لكن قسمة المواريث ، حسب ما ش اده ب د أمر الله تعالى عب ق ل قسمة التركة , ف ب لك ق لث التركة , كل ذ الوصايا من ث

ساء/11. نٍ ( الن يْ ا أَوْ دَ هَ ي بِ وصِ ةٍ يُ يَّ صِ دِ وَ عْ نْ بَ ة ؛ قال تعالى : ) مِ عد الوصي أن يكون ب ب

م ات ، ث ن رج من تركته الحقوق المعي ى أخ ا مات المتوف ذ إ ة ، ف عد أداء الدين والوصي لا ب سيره )5 / 61( " ولا ميراث إ ف ي ت ي ف قال القرطب

اً، ويكون يض ها أ ب اها على مرات ي معن لث الوصايا ، وما كان ف رج من الث م يخ ها ، ث ب م الديون على مرات يره ، ث ب ق ه وت ن ي م من تكف ما يلز

تهى. ة " ان ن الورث ي اً ب راث اقي مي الب

م الميراث ، ة ث عده الوصي ة ، وب سيره )2/201( " الدين مقدم على الوصي ف ي ت ر ـ رحمه الله ـ ف ي ن كث قدم الديون على الوصايا, قال اب وت

تهى. ن العلماء " ان ي ه ب مع علي ا أمر مج وهذ

هود ، أو ها ش هد ب تصاص ، أو أن يش هات الاخ يرها من ج ة من المحكمة ، أو من غ ق ة : أن تكون موث ه الوصي اذ هذ ف ن وب إ ترط لوج ولا يش

ه أن ب علي لك من الطرق : وج ر ذ ي غ رة ، أو ب اش ما بسماعها من صاحب المال مب ة ، إ ه الوصي هذ ل متى علم الوارث ب ة ؛ ب وب أن تكون مكت

اع . ز د الن ها عن رعي أن يحكم ب اء الش ة التي يمكن للقض رعي ة الش ن ي ها الب م ب ق ها ، ولو لم ت ذ ف ين

ة ذ الوصي ي ف ن هم عن ت ع من ن م من امت ث د أ ق ه ف ت اذ وصي ف ن عوا عن إ ن ن امت إ ة والدهم ، ف وا وصي ذ ف ة أن ين ب على الورث ن الواج إ ه : ف اء علي ن وب

ا دَ مَ عْ لَهُ بَ دَّ  نْ بَ مَ لك : ) فَ عل ذ هو محرم ، لا يحل له ؛ وقد قال الله تعالى متوعدا من ف ة : ف ه الوصي لى ماله من هذ ل إ ة ، وما دخ رعي الش

مٌ ( . لِي عٌ عَ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  هُ إِ لُونَ دِّ بَ نَ يُ ي ذِ لَى الَّ هُ عَ مُ ثْ إِ ا  نَّمَ  إِ  فَ هُ  عَ مِ سَ

وء ه يب ن ة ، وأ ارَّ ها ، ولا مض ي نَف ف جَ ة للحق ، التي لا  ق ة المطاب ر الوصي ي ا وعيد لمن غ ر .. وهذ ي ي غ ديل : الت ب ي رحمه الله: " والت وكان قال الش

دير ")1/231(. تح الق تهى من " ف ه " ان ة ب الوصي ه ب لص مما كان علي د تخ ق ء ، ف ي لك ش م ، وليس على الموصي من ذ الإث ب

اً: ي ان ث

هم التركة ، بحسب ن ي وا قد اقتسموا ب ن كان إ ة ، ف ه الوصي ها من هذ ب ل نصي دار ما دخ تك من التركة : هو مق وج ي مال ز القدر المحرم ف
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ي ة الذ ي مصرف الوصي عه ف ه ، وتض لص من تخ ها أن ت ب علي ي يج ة ، وهو القدر الذ ها هو من مال الوصي ب من نصي ن ث إ ة : ف رعي القسمة الش

رج هي ها أن تخ ب علي الواج لا : ف هو المطلوب ؛ وإ ب عليهم : ف وا من مالهم ما يج رج لك ، وأخ ة لذ اقي الورث اب ب ن استج إ حدده الوالد ؛ ف

رين . الآخ الي ب ب ي مالها ، ولا ت ها ف ما علي

ميع المعاصي والمكروهات ، ة من ج وب الت دأ ب ي أن يب غ ب ن ي يرهما : ف و أو غ ز ر حج أو غ مه لسف ر عز ق ا است ذ ووي رحمه الله: " إ قال الإمام الن

ة ، ء ، أو مصاحب ي ي ش ه معاملة ف ن ي ه وب ن ي ع ، ويستحل كل من ب هم , ويرد الودائ ه من ديون ي ما أمكن لق ، ويقض الم الخ رج عن مظ ويخ

لى تهم ، إ ق ف ه ن ت ق ف مه ن ه ، ويترك لأهله ومن يلز ه من ديون ائ ي ما لم يتمكن من قض ها ، ويوكل من يقض ه ب هد علي ه ، ويش ت ويكتب وصي

موع" )4/265(. تهى من "المج وعه " ان حين رج

ا : الث ث

ة الميت : ذ وصي ي ف ن ل ت ب هم ق عض ة أو ب ا حج الورث ذ إ

ح ، مع ا المال المحرم : صح الحج ، على القول الراج س هذ ف ا ، وكان الحج من ن ن ة : معي ي الوصي ه ف راج خ ب إ ي يج ن كان القدر الذ إ ف

ه . صب ، وأكل الحرام لصاحب م الغ ث وم إ لز

يره من المال الحلال غ تلط المال المحرم ، ب يره من المال ؛ أو اخ ل من غ ير حق ، ب غ وذ ب ة المأخ س مال الوصي ف ن لم يكن الحج من ن وأما إ

ة . صب الوصي كة عن غ ف هة الحج من الصحة ؛ وج هو أولى ب : ف

ال رقم : واب سؤ ر ج ظ ادة ين ز ه، وللاست صوب والمسروق .. صح حج ا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ لو حج من مال حرام كالمغ ولهذ

.)48986(

ت أو لم تحج ؛ لك ، سواء حج ذ لا ب رأ إ ب ها لا ت مت لى أهله ، وأن ذ ا المال إ مها من هذ رد ما يلز تك ب وج أمر ز ب عليك أن ت الواج وعلى كل : ف

لى أهلها . مها من الحقوق ، وتردها إ راج ما يلز خ إ ادر ب ب ها أن ت ب علي الواج رور من الله ، ف ا كانت تريد الحج المب ذ وإ

والله أعلم .
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